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وعي الأسرة العراقية قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان
(دراسة ميدانية)

م.م أسماء عباس عزيز الدليمي

مركز أبحاث الطفولة والأمومة
مشكلة الدراسة

       نظراً  الى اهمية  الديمقراطية  بوصفها  لتدعيم الحريات السياسية واحترام الحقوق الانسانية واستناداً الى اهمية العمل على احترام حقوق الافراد لاسيما وان معظم دول العالم تدعي لنفسها انها سباقة في مجال احترام هذه الحقوق, الى جانب مطالبة الكثير من المنظمات العالمية باحترام هذه الحقوق حسبما نصت عليها المواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان فقد اصبح لزاماً على الاسرة ان توفر النموذج المناسب للالتزام بالحقوق والواجبات داخلها سيما ان وجود مثل هذا النموذج يعد من العوامل الاساسية بل والدافعة الى تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الانسان.

      وتكمن مشكلة الدراسة في ان هناك بعض المنظمات والجهات المعادية للعراق داخله وخارجه يبثون بإعلاناتهم وتقاريرهم حول انتهاك حقوق الانسان في المجتمع العراقي وتطميس حضارته وثقافته ووعيه المتجدد بطعنه بالهمجية والعدائية بقسوة كما جاء في تقرير احدى المنظمات العالمية الذي يفتقر الى المهنية والدقة في وصف حقوق الانسان في العراق وكما تم ذكره في مجلة وزارة حقوق الانسان في العدد الرابع عشر لشهر شباط-اذار عام 2012, وفي ضوء ما تقدم استشعرت الباحثة اهمية التعرف على مدى وعي وممارسة الاسرة العراقية للديمقراطية وحقوق الانسان لذا تحددت مشكلة الدراسة في الاجابة عن التساؤل الرئيس الاتي بشطريه:

· ما هي قيم الديمقراطية وحقوق الانسان التي يجب ان تكون الأسرة العراقية واعية بوجودها وتسعى لإكسابها لأفراد محيطها؟

· ما مستوى وعي الاسرة العراقية وممارستها لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان؟
ويتفرع من هذين الشطرين مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية:

1. الى أي مدى يختلف مستوى وعي الاسرة العراقية وممارستها لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان تبعاً لمتغير نوع (جنس) رب الاسرة(ذكر/انثى). 

2. الى أي مدى يختلف مستوى وعي الاسرة العراقية وممارستها لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان تبعاً لمتغير السكن (مدينة/ريف).
3. الى أي مدى يختلف مستوى وعي الاسرة العراقية وممارستها لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان تبعاً لمتغيرات(المستوى التعليمي لرب الاسرة, عمر رب الاسرة, مهنة رب الاسرة, الدخل الشهري لرب الاسرة, عدد افراد الاسرة).
اهمية البحث
         تتضح اهمية البحث من خلال ما ياتي:

1. الاهتمام بقضية اساسية في الحياة الانسانية وهي مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان ومستوى وعيها وممارستها داخل الاسرة العراقية وبين افراد محيطها.

2. تقديم اسهام فكري عن مجتمع يعد مظلوماً في مجال وعيه وممارسته لحقوق الانسان.
3. لفت انتباه كل الجهات المعنية الى ضرورة حماية سمعة المجتمع العراقي من طعنات الاعداء المشوهة له والداعية لطمس عراقته الاصيلة.
اهداف البحث
      يحاول هذا البحث تحقيق هدف رئيس يتمثل في الكشف عن مستوى وعي الاسرة العراقية وممارستها لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان من خلال التعرف على بعض القيم التي يحملها الاباء ويمارسونها بالفعل, ويندرج تحت هذا الهدف مجموعة من الاهداف الفرعية ابرزها:

1. التعرف على قيم الديمقراطية وحقوق الانسان التي يجب ان تكون الاسرة العراقية واعية بوجودها وتكسبها لأفراد محيطها.

2. معرفة الى أي مدى يختلف مستوى وعي وممارسة الاسرة العراقية لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان تبعاً لمتغيرات الدراسة(نوع رب الاسرة, مكان السكن, المستوى التعليمي لرب الاسرة, عمر رب الاسرة, مهنة رب الاسرة, الدخل الشهري لرب الاسرة, عدد افراد الاسرة).
3. الخروج بمجموعة من التوصيات التي يمكن لها ان تسهم في تعريف الدول الاوربية والعربية بحقيقة المجتمع العراقي والاسرة العراقية بالتزامهم بحقوق الانسان وحماية سمعتهم من أي تشويه.
حدود الدراسة
الحد الموضوعي:- اقتصرت الدراسة على تحليل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

الحد المكاني:- اقتصرت الدراسة على الأسر الساكنة في قضاء بعقوبة / محافظة ديالى.

الحد ألزماني:- الفترة من شهر شباط – حزيران 2012.

مصطلحات الدراسة 

1.الاسرة : هي بناء اجتماعي يتكون من ادوار اجتماعية مرتبة على اساس النوع و المكانة " اساسها دور كل من الزوج و الزوجة و اللذين يشتركان في مكان اقامة واحد ونشاطات اجتماعية اقتصادية مكملة لبعضها البعض ,ومن خلال العلاقة الجنسية المعترف بها شرعيا ينجب الزوجان اطفالا تقوم الاسرة برعايتهم وحمايتهم وتزويدهم بحاجاتهم المختلفة كما تمتد لتشمل الابناء المتزوجين للزوجين الاساسيين واحفاد هؤلاء حيث تاخذ الاسرة هنا الشكل الممتد(عثمان 1999:187).

2.الديمقراطية :هي نظام متطور نامٍ ومفهوم دينامي يحتاج الى اعادة النظر في ضوء الاوقات والظروف المتغيرة(BEANE APPLE,1995:32)

3.حقوق الانسان: وهي الحقوق الاصيلة واللصيقة في الطبيعة البشرية ,بدونها لا يمكن للفرد ان يحيا كانسان ,فهي تحقق له الكرامة والحرية وتمنحه امكانية ابراز قدراته وتحقيق حاجاته الروحية والمادية (الجرباوي,2001 :19). 

4.التنشئة الاجتماعية :هي عملية تعليم الابناء اللغة والاداب والقيم والممارسات وفق نظامها الثقافي ومعاييرها واتجاهاتها التي ترتضيها لنفسها ويرتضيها المجتمع(hyman,1989:25)

الإطار النظري والدراسات السابقة

اولاً: الاطار النظري

معنى حقوق الانسان 

      إن حقوق الإنسان لا تتعلق بإنسان معين بل تتعلق بالإنسان من حيث هو إنساناً وبهذا الوصف بالذات, وأساس ميزة حقوق الإنسان إنها تقوم على الاعتقاد بوجود حقوق تتعلق بالإنسان بوصفه إنسان قبل أن يكون عضواً في مجتمع خاص أو مواطنا تابعا لدولة معينة.(علوان والموسى, 2005: 6)

      والحق - عموما – يعرف بأنه ميزة يمنحها القانون لشخص معين على شي معين يستطيع عن طريقها التصرف في ذلك الشيء التصرفات التي يقرها القانون ويجيزها لأن له ميزة أو سلطة عليه ولا يستطيع غيره أن يتصرف فيه .أما الحرية فهي مكنة أو رخصة عامة متاحة للناس جميعا لا يستطيع احد أن يختص بها دون الآخرين بل هي متاحة للناس جميعا على قدم المساواة وهي مظهر من مظاهر ممارسة الحق على الشيء وإمكان الشخص ممارسة كافة التصرفات التي يجيزها القانون في التصرف بالشيء فهي مظهر من مظاهر ممارسة الحق وليست ركنا له, فإن حقوق الإنسان هي الحقوق التي تهدف إلى ضمان وحماية معنى الإنسانية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية(الدباس ومحمد,2005 : 26).

التطور التاريخي لحقوق الانسان

      وتعد الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية أهم مصدرين لحقوق الإنسان وحرياته, إذ يعد النظام الإسلامي أول نظام اقر هذه الحقوق والحريات بصيغة أحكام تنظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان إذا اختلف المكان أو اختلفت العقيدة أو اختلفت القوانين والنظم الاجتماعية أو اختلف السلطان في وقتي السلم والحرب , وهي أحكام مستمدة من الأصل الديني من نصوص  إلهية أو أحاديث نبوية أو إعمال لها حكم القول الديني الحكيم ولذلك كان لها سلطان على الوجدان وليس سلطانها فقط على الأعمال لان الأعمال قد يدخلها الشطط  أو الأغراض ويدفعها الغيظ , أما حكم الضمير المؤمن فانه لا ينحرف إلا عن ضلال . وقد حققت تلك الأحكام عند تطبيقها تطبيقا صحيحا نتائج فريدة في المجالات كافة ومنها حقوق الإنسان.

     أما المواثيق الدولية فقد أدرك المجتمع الدولي خلال مدة الحربين العالميتين وما عقبهما , إن لحقوق الإنسان أهميتها البالغة للبشرية جمعاء واقر بان التمييز لأي سبب كان يعد وصمة عار لم يعد العالم يطيقها , كما اقر المجتمع الدولي بان الاستعمار والسيطرة الخارجية والاحتلال الأجنبي أمور عفا عليها الزمن وأن المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة ليست ممكنة فحسب ولكنها مرغوب فيها للغاية .

      وقد شهدت السنوات لسابقة التي أعقبت تأسيس الأمم المتحدة في 1945 انجازات رئيسة في هذا المجال كان من بينها وضع مجموعة من الصكوك الدولية التي استهدفت تحديد حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتطويرها ووضع الترتيبات الدولية اللازمة للإشراف على تنفيذها وتنمية الوعي العام بأهمية الحماية الدولية لحقوق الإنسان , فكان ميثاق الأمم المتحدة عام 1946 الذي تضمن النص على مبدأ حقوق الإنسان في ديباجته وفي مادته الأولى والمادة (13) والمادة (55) و(76-ج ,د) التي أكدت إيمان الشعوب بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق . ثم تلاه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الذي أكد على الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة أساساً للحرية والعدالة والمساواة وضرورة تولي القانون حماية حقوق الإنسان. كما يقوم الإعلان على مرتكزات أساسية تنبع منها حقوق الإنسان كافة وهي الحرية والمساواة وعدم التمييز والإخاء. 

      ثم تلا الإعلان العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية  والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك لان إعلان حقوق الإنسان رغم اتصافه بالعمومية ولكنه لا يتصف بالإلزام إلى حد ما كونه مجرد توصية صادرة عن الأمم المتحدة لذلك أُلحِقَ به هذان العهدان وبإقرار هذين العهدين في سنة1966 فقد تحولت الحقوق والحريات التي ورد النص عليها في الإعلان العالمي إلى التزامات قانونية مصدرها القانون الدولي ألاتفاقي وهما عبارة عن معاهدتين دوليتين ملزمتين ترتبان التزامات قانونية على عاتق الدول الأطراف فيها ويعدان خطوة هامة على الطريق لحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي .

      فضلا عن ذلك فقد صدرت العديد من المواثيق الدولية التي تناولت جوانب عديدة من حقوق الإنسان وكذلك فئات عديدة من الأفراد تشكل جميعها مصدرا من مصادر حقوق الإنسان.

      وبذلك فقد أضيفت القوة الوطنية لهذه الإعلانات والاتفاقيات بعد أن أصبحت معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أطرافا فيها مما يرتب عليها إلزاما بحماية حقوق الإنسان المحددة في هذه الوثائق      (علوان,2004 : 13).

نظريات حقوق الإنسان   (( النظريات التي فسرت الحق ))

أولا: النظرية الشخصية

     نظر أنصار النظرية الشخصية إلى الحق من خلال شخص صاحبه , فيعرفون الحق بأنه " قدرة أو سلطة إرادية يخولها القانون لشخص من الأشخاص في نطاق معلوم " و ترتبط هذه النظرية ارتباطاً وثيقاً بالمذهب الفردي و ما ينادي به من مبدأ سلطان الإرادة , و من هذا التعريف نجد أن جوهر الحق عند أنصار هذه النظرية هو إرادة الشخص , فلا يتصور الحق بلا إرادة , و على هذا فإن القانون لا يمكنه أن يفرض أي حق على إنسان إلا إذا أراده .ومن ابرز أنصار هذه النظرية الفقيهان الألمانيان( وندشايد و شافيني)   (http://www.boxiz.com/)

وقد وجهت لهذه النظرية انتقادات لاذعة وكان أهمها:

1. أنها تتعارض مع ما هو مستقر من تقرير حقوق دون وجود إرادة لأصحابها، ومن أمثلة ذلك إعطاء الصبى غير المميز والمجنون حقوقاً على الرغم من انعدام إرادتهما.

2. أن هذه النظرية تخلط بين وجود الحق ومباشرته ، إذ من الممكن أن تثبت حقوق لأشخاص ، ومع ذلك يمتنع عليهم مباشرتها أو استعمالها بأنفسهم لانعدام أرادتهم وقيام آخرين بمباشرتها نيابة عنهم. (http://fadaok.ahlamontada.com/t169-topic)
ثانيا : النظرية الموضوعية(المصلحة )الحق
    هذا الاتجاه تحت قيادة الفقيه الألماني اهرنجIHERING، و هو يرى أنه جوهر كل حق هو محله (موضوعه)، فعرف الحق بأنه " مصلحة مادية أو أدبية، يحميها القانون ". فقد تكون المصلحة مادية كزراعة الأرض لجني محاصيلها، أو سلعة تباع للحصول على مقابل مالي، كما قد تكون المصلحة أدبية كمن يطالب من القضاء، إلزام المعتدي على سمعته أو كرامته بالتعويض، ولو عن طريق نشر تكذيب لإدعائه.

انتقد هذا المذهب من عدة نواحي أهمها : 

- إنهم لم يعرفوا الحق بل عرفوا الغاية من الحق، وهي تحقيق مصلحة ما، ولا يقبل تعريف الشيء بغايته، فلا يقال مثلا إن المدرسة هي تثقيف الناشئ. 

- إذا كان كل حق يؤدي إلى مصلحة ما فإن العكس ليس صحيحا، فهناك من المصالح ما لا يرقى إلى مرتبة الحقوق:

 1- فمصلحة التاجر الوطني، أن تفرض رسوم على سلعة أجنبية، لكنه لا يستطيع المطالبة بفرض هذه الرسوم إن لم تفرض، وكل ما في الأمر أن مصلحته ستتحقق إن فرضت. 

2- من مصلحة مالك بناء معين أن تبقى أرض جاره فضاء شاسعا، تمكنه من المنظر الجميل.... الخ لكن إذا أقدم مالكها على تشيد بناء عليها، فليس من حقه المطالبة بإزالة البناء مع أن مصلحته حينئذ تتخلف.

3- إنهم يجعلون الحماية القانونية عنصرا في نشوء الحق، و الصحيح أن الحماية القانونية عنصر خارجي يأتي بعد نشوء الحق وذلك في حالة رفع الدعوى بعد الاعتداء على الحق.(http://etudiantdz.net/vb/t21992.html)

ثالثاً: النظرية المختلطة

       يعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه سلطة إرادية وهو في ذاته مصلحة يحميها القانون يعرف الحق بالقدرة الإرادية المعطاة لشخص في سبيل تحقيق مصلحة يحميها القانون. وقد تعرضت هذه النظرية لعدة انتقادات، والتي وجهت للنظريتين السابقتين معا طالما أن التعريف يعتد بهما معا. حيث لا تجتمع السلطة الإرادية والمصلحة لدى نفس الشخص، فإن مقتضى النظريات المختلطة عدم ثبوت الحق لأحد، كما لو كانت المصلحة ثابتة لعديم الأهلية بدون السلطة الإرادية، بينما تثبت هذه السلطة لنائبه دون أن تتوافر فيه المصلحة المقصودة. كما يعاب على هذا التعريف عدم تحديد لجوهر الحق.(http://ouledattia.yoo7.com/t1311-topic)

رابعاً: نظرية دابان

       نتيجة للانتقادات الموجهة للنظرية السابقة ظهرت نظرية أخرى وهي النظرية الحديثة في تعريف الحق، وحمل لواءها الفقيه البلجيكي دابان Dabin ، وتأثر بها أغلب الفقهاء. يعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه: (( ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة قانونية، ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف متسلطا على المال معترف له بصفته مالكا أو مستحقا له.))، والعناصر الأساسية التي نستخلصها من هذا التعريف هي:

 1. الحق يعبر عن سلطة يقرها القانون، أي سلطة مطابقة للقواعد القانونية ويترتب على هذا ضرورة احترام الغير لها (ابراهيم,2001: 8).

 2. إن الحق يفترض وجود شخص معين يكون صاحبا له، وقد يكون هذا الشخص شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا, إذ ليس للإرادة دور في ذلك ويمكن للغير ( الولي، النائب ) ممارسة حقوق هؤلاء الأشخاص عن طريق نظام النيابة, أما الشخص المعنوي فهو افتراض وجود قانوني لتجمع من الأموال أو الأشخاص، فيتحمل الالتزامات ويكسب الحقوق.
3. الحق يرد على قيمة معينة تكون محلا له، وقد يكون هذا المحل شيئا ماديا سواء كان عقارا أو منقولا، كما يمكن أن يكون عملا كالامتناع عن عمل أو القيام بعمل، وقد يكون قيمة معنوية كالإنتاج الفكري أو قيمة ملتصقة بالشخصية كحق الإنسان في سلامة جسمه وحقه في شرفه.

4. يفترض الحق أن تكون لصاحبه سلطة الاستئثار والتسلط على حقه:
فالحق ليس المصلحة كما يقول إيهرينغ، حتى ولو كان الحق يحميها، وإنما هو الاستئثار بمصلحة أو بمعنى أدق الاستئثار بشيء يمس الشخص ويهمه ليس بصفته مستفيدا أو له أن يستفيد لكن بصفته أن هذا الشيء يخصه وحده.

· أما التسلط فهو النتيجة الطبيعية للاستئثار ويقصد به سلطة صاحب الحق على ماله. بمعنى أدق: (( السلطة في التصرف الحر في الشيء محل الحق ))فالتسلط لا يخلط إذن باستعمال الحق، فاستعمال الحق يتضمن سلطة إيجابية تترجم في مجرد دور للإرادة أما سلطة التصرف فهي رخصة في التصرف في الشيء محل الحق من جانب صاحبه بصفته سيدا عليه(عبد الله والرحمن, 2001: 7).

أياً كان الخلاف بشان تعريف الحق فانه يتكون من عنصرين اساسيين هما:

1. رابطة قانونية وهذه الرابطة اما ان تكون رابطة اقصاء او رابطة تسلط.
2. استئثار شخص وانفراده دون غيره من الناس مما يؤدي الى تحول الرابطة القانونية من تسلط الى اقصاء.
ثانياً: الدراسات السابقة

دراسة رفيق المصري وياسر ابو عجوة (2006) 

      تهدف هذه الدراسة الكشف عن مستوى ممارسة الاسرة الفلسطينية لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان مع ابنائها ولتحقيق ذلك قام الباحثان بتصميم استبانة مكونه من (64) فقرة وطبقاها على عينة قوامها (200) اسرة فلسطينية وكشفت نتائج الدراسة انه وجود فروق ذات دلالة احصائية في مستوى ممارسة الاسرة الفلسطينية لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان مع ابنائها تبعاً لمتغيري (السكن والمستوى التعليمي لرب الاسرة) وعدم وجود فروق ذات دلالة احصائية في مستوى هذه الممارسة تبعا لمتغيري (نوع رب الاسرة ومستوى دخل الاسرة) كما ان نتائج الدراسة كانت سلبية بشكل عام على صعيد ممارسة الاسرة لهذه القيم مع ابنائها.
دراسة شريف علي حماد (2005) 

       تهدف هذه الدراسة التعرف عن مدى معرفة طلبة الجامعة لحقوق الانسان وحرياته في الاسلام ولتحقيق ذلك قام الباحث بتصميم استبانه مكونة من (66) فقرة وطبقها على عينة قوامها (400) طالب وطالبة من الجامعات الفلسطينية وكشفت نتائج الدراسة عن لا توجد فروق ذات دلالة احصائية في مدى معرفة طلبة الجامعات الفلسطينية لحقوق الانسان وحرياته في الاسلام تبعاً لمتغير الجنس (ذكور واناث)  ومتغير المستوى الدراسي (الاول والرابع) وتوجد فروق دالة احصائياً في مدى معرفة طلبة الجامعات الفلسطينية لحقوق الانسان وحرياته في الاسلام تبعا لمتغير الجامعة.
دراسة صبري (1994) 

      حول انماط التنشئة الاجتماعية في الاسرة الفلسطينية في مدارس وكالة الغوث في الاردن ولتحقيق ذلك قام الباحث بتصميم استبانة مكونة من (56) فقرة وطبقها على عينة قوامها (621) طالباً وطالبة وقد افرزت نتائج الدراسة عن عدد الطلبة المتسامحين (552) طالباً وطالبة أي بنسبة (88.88%) بينما كان عدد المتشددين (69) طالب وطالبة وبنسبة (7.11%) وقد حصلت محافظة اربد على اعلى درجة في التسامح حيث بلغت النسبة (93%) تلتها محافظة عمان بنسبة (88.1%) واخيراً الزرقاء بنسبة (85%).
فروض الدراسة 

1.لايزيد مستوى وعي الاسرة العراقية وممارستها لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان زيادة ذات دلالة معنوية عن المتوسط الافتراضي  .
2.لاتوجد فروق ذات دلالة معنوية في مستوى وعي الاسرة العراقية وممارستها لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان عند مستوى الدلالة (0.05) تبعا لمتغير نوع رب الاسرة (ذكر/انثى).

3.لاتوجد فروق ذات دلالة معنوية في مستوى وعي الاسرة العراقية وممارستها لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان عند مستوى الدلالة (0.05) تبعا لمتغير السكن(مدينة/ريف).

4.لاتوجد فروق ذات دلالة معنوية في مستوى وعي الاسرة العراقية وممارستها لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان عند مستوى الدلالة (0.05) تبعا لمتغير مستوى تعليم رب الاسرة (ابتدائي فما دون ،ثانوي ،دبلوم ،جامعي فاعلى ).

5.لاتوجد فروق ذات دلالة معنوية في مستوى وعي الاسرة العراقية وممارستها لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان عند مستوى الدلالة (0.05) تبعا لمتغير عمر رب الاسرة (اقل من 31 سنة،31-40 سنة،اكثر من 40 سنة).

6.لاتوجد فروق ذات دلالة معنوية في مستوى وعي الاسرة العراقية وممارستها لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان عند مستوى الدلالة (0.05) تبعا لمتغير مهنة رب الاسرة (قطاع حكومي، قطاع خاص، لايعمل).

7.لاتوجد فروق ذات دلالة معنوية في مستوى وعي الاسرة العراقية وممارستها لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان عند مستوى الدلالة (0.05) تبعا لمتغير الدخل الشهري لرب الاسرة (اقل من 250 الف، 250-500 الف،525 الف- مليون، اكثر من مليون).

8.لاتوجد فروق ذات دلالة معنوية في مستوى وعي  الاسرة العراقية وممارستها لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان عند مستوى الدلالة (0.05) تبعا لمتغير عدد افراد الاسرة (اقل من 6 افراد، 6-10 افراد، 11-20 فرد، اكثر من 20 فرد).
منهجية الدراسة واجراءاتها

منهجية البحث 

      استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لأنه يلائم طبيعة الدراسة واهدافها وهو الذي يهتم بدراسة الظاهرة كما هي في الواقع.

مجتمع البحث وعينته 


المجتمع ويشمل الاسر العراقية المقيمة في قضاء بعقوبة في محافظة ديالى (ريف ومدينة) 

(جدول1)

يبين مجتمع اسر قضاء بعقوبة

	الاسر
	العدد
	النسبة المئوية

	العدد الكلي لأسر قضاء بعقوبة 
	73726
	36.47

	عدد الاسر التي تترأسها نساء في قضاء بعقوبة 
	6655
	9.03

	عدد الاسر التي يرأسها ذكور في قضاء بعقوبة
	67071
	90.97

	عدد الاسر في حضر قضاء بعقوبة
	47894
	45.17

	عدد الاسر التي ترأسها النساء في حضر قضاء بعقوبة
	4986
	10.41

	عدد الاسر التي يرأسها ذكور في حضر قضاء بعقوبة
	42908
	89.59

	عدد الاسر في ريف قضاء بعقوبة
	25832
	26.78

	عدد الاسر التي ترأسها النساء في ريف قضاء بعقوبة
	1669
	6.46

	عدد الاسر التي يرأسها الذكور في ريف قضاء بعقوبة
	24163
	93.54


عينة البحث

    بما ان نسبة الاسر التي ترأسها نساء في قضاء بعقوبة (9.03%) من (73726) وهو مجموع عدد الاسر الكلي للقضاء حسب نتائج الحصر والترقيم لسنة 2009 الصادرة من الجهاز المركزي للاحصاء وهي نسبة قليلة مما يستدعي زيادة حجم العينة العشوائية بغية الحصول على اسر ترأسها نساء عن طريق العينة العشوائية وذلك يتطلب جهد وكلفة عاليين لذا قامت الباحثة باختيار الاسر عن طريق العينة القصدية (اسرة ترأسها نساء) لغرض ملئ الاستبانه وبذلك تضمنت عينة الدراسة (120)اسرة من مجتمع قضاء بعقوبة واشتملت على (60) اسرة لحضر القضاء منها (30) اسرة ترأسها نساء و (30) اسرة يرأسها ذكور و (60) اسرة لريف القضاء منها (30) اسرة ترأسها نساء و (30) اسرة يرأسها ذكور.

وصف اداة البحث

      من خلال اطلاع الباحثة على الاطار النظري وبعض الدراسات في الديمقراطية وحقوق الانسان ومنشوراتهما الدولية والاقليمية والمحلية لاسيما الميثاق الدولي لحقوق الانسان توصلت الى وضع تصور اولي لقائمة قيم الديمقراطية وحقوق الانسان وقد تكونت هذه القائمة من قيم رئيسة واخرى فرعية منبثقة من الرئيسة وقامت الباحثة بمناقشة هذه القائمة مع عينة من الاسر العراقية في قضاء بعقوبة وعددها (60) اسرة وذلك بعد مناقشتها مع عدد من المتخصصين في دراسات الديمقراطية وحقوق الانسان والقانون والعلوم السياسية وتم تحكيم هذه القائمة من قبلهم والجدول (2) يوضح ذلك.

جدول (2)

   يبين القيم الرئيسة والفرعية للديمقراطية وحقوق الانسان 

	القيم الرئيسية
	القيم الفرعية التي تمثلها
	عدد القيم الفرعية
	الوزن النسبي

	الحرية
	حرية( السكن, اختيار الملابس, اختيار الاصدقاء, العمل, التخطيط للمستقبل, ابداء الرأي واحترام الرأي الاخر, نوم والاستيقاظ, الزواج, الانتماء السياسي, المشاركة السياسية, السفر والتنقل, العمل النقابي, العقيدة)
	13
	30.1

	المساواة
	المساواة (في اتخاذ القرار, في التعليم, التعامل, بين الذكور والاناث في العمل, الاجتماعية, في التعبير عن الرأي, امام القانون, السياسية)
	9
	21.4

	العدالة
	العدالة ( القانونية, في القصاص, في الحق, في الميراث, بين الابناء, الاقتصادية, بين الناس, في حل المشكلات, في تفويض الصلاحيات)
	9
	21.4

	الحماية
	الحماية ( الاسرية, الاجتماعية, الاخلاقية, الاسرى, التربوية, الجسدية, الفكرية, الوجدانية, الصحية, الوطنية, الذات)
	11
	26.2


وبذلك تكون الباحثة قد اجابت عن السؤال الاول من اسئلة الدراسة والذي ينص على (ما قيم الديمقراطية وحقوق الانسان التي يجب ان تتسم بها الاسرة وتكسبها لافراد محيطها) 

     قامت الباحثة بتصميم استبانة تتضمن فقرات تعبر كل منها عن قيمة فرعية وذلك بهدف التعرف على توافر هذه القيم من وجهة نظر عينة الدراسة ومعرفة اذا ما تمتلك الاسرة العراقية هذه القيم وواعية بوجودها وتعمل على اكسابها لافراد محيطها والى أي مستوى .

الصورة الاولية لأداة الدراسة (الاستبانة)

    تكونت الاستبانة من (36) فقرة صممت وفقاً لمقياس الرتب الثلاثي حيث توضع من خلاله الدرجة ويأخذ درجة استجابة المبحوث عليها (دائما, احيانا, لا) وقد اعطي لكل استجابة قيمة رقمية مرتبة تنازليا من (3,2,1) على التوالي.

ضبط اداة الدراسة

   لضبط اداة الدراسة قبل تطبيقها قامت الباحثة بحساب صدقها وثباتها . 

اولاً: صدق الاستبانة 

   صدق المحكمين/ قامت الباحثة بعرض الاستبانة في صورتها الاولية على (7) محكمين
 من اساتذة جامعة ديالى في تخصصات (علم الاجتماع والسياسة والقانون والارشاد التربوي والنفسي ودراسات الديمقراطية وحقوق الانسان) وقد تم تعديل صياغة بعض الفقرات في ضوء رؤية المحكمين.

ثانياً: ثبات الأداة
    استخدمت الباحثة طريقة اعادة الاختبار Test-Retest  لاستخراج ثبات الاداة اذ طبقت الاستبانة على (60) اسرة وبعد مرور اسبوعين من التطبيق الاول كانت نسبة الثبات ( 0.957) وهو ارتباط موجب قوي جدا وبنسبة ثبات عالية.

الصورة النهائية للأداة

     بعد التأكد من صدق الاداة وثباتها تكونت الاستبانة في صورتها النهائية من (36) فقرة موزعة على (4) ابعاد والجدول رقم(3) يبين ذلك .

جدول (3)

يبين توزيع فقرات الاستبانة على ابعادها الاربعة

	البعد
	الفقرات
	المجموع
	الوزن النسبي

	الحرية
	1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 32, 34
	10
	27.8

	المساواة
	2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
	8
	22.2

	العدالة
	3, 7, 11, 15, 19, 23, 27
	7
	19.4

	الحماية
	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 33, 35, 36
	11
	30.6

	المجموع
	
	36
	100


نتائج البحث ومناقشتها

      لقد سعى البحث الحالي للاجابة عن الاسئلة التي تصدى لها وفيما ياتي الاجابة عن هذه الاسئلة كما جاءت في نتائج استجابات عينة الدراسة

اولاً: النتائج المتعلقة بالإجابة عن التساؤل الاول والذي ينص الشطر الاول منه على (ماهي قيم الديمقراطية وحقوق الانسان التي تتسم بها الاسرة العراقية وتكسبها لافراد محيطها؟)تم الاجابة عنه في جدول رقم ( 2 ) 


اما الشطر الثاني والذي ينص على (ما مدى وعي وممارسة الاسرة العراقية لقيم الديموقراطية وحقوق الانسان؟)للاجابة عنه قامت الباحثة بحساب الوسط الفرضي والمتوسطات الحسابية للابعاد الاربعة مع النسب المئوية لكل منها كما في الجدول  رقم ( 4) 

جدول 4

قيمة الحد الافتراضي للابعاد الاربعة لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان

	البعد
	المتوسط الحسابي
	النسب المئوية
	الحد الافتراضي

	الحرية
	19.32
	23.8
	0.74%

	المساواة
	15.21
	18.7
	

	العدالة
	18.18
	22.4
	

	الحماية
	28.4
	35.1
	


     نلاحظ من الجدول السابق ان النسب المئوية والمتوسطات الحسابية اكبر من المتوسط الافتراضي وهذا يعني ان الاسرة العراقية لها وعي بقيم الديمقراطية وممارستها وحقوق الانسان وهذه النتيجة تطابق نتائج مؤشرات المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية (I_wish) لعام 2011 الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية, والجداول التالية توضح اهمية كل بعد بفقراته حسب اوزانها المئوية ورتبها من ناحية الوعي بها وممارستها, كما ان هنالك وعيا وممارسة لهذه القيم والحقوق داخل اطار الاسرة العراقية وضمن عينة الدراسة وذلك يعود الى زيادة نشر الوعي الثقافي لها من قبل وزارة حقوق الانسان وتصريحاتها وتقاريرها السنوية ومنشوراتها وخاصةً تعريف الافراد بحقوق الطفل والمرأة فضلا عن باقي فئات المجتمع وكذلك وسائل الاعلام وانتشار العولمة ووسائل التكنولوجيا الحديثة ومنظمات المجتمع المدني.

وتتفرع من السؤال الرئيس عدة اسئلة هي:

اولاً: لاتوجد فروق ذات دلالة معنوية في مدى وعي وممارسة الاسرة العراقية لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان عند مستوى دلالة ( 0.05 ) تبعا لمتغير نوع (جنس) رب الاسرة (ذكر/انثى)وللتحقق من مدى صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل من الذكور والاناث افراد عينة الدراسة, ثم قامت بحساب قيمة (ت) لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات استجابة الذكور والاناث على الاستبانة الجدول رقم (5) يبين ذلك:

جدول ( 5 )

يبين نتائج اختبار (ت) للمقارنة بين استجابات الذكور والإناث عينة البحث على المجالات التي تقيسها الاستبانة 

	رقم المجال
	اسم المجال
	نوع الجنس
	العدد
	المتوسطات الحسابية
	الانحرافات المعيارية
	قيمة ت المحسوبة
	مستوى الدلالة

	1
	الحرية
	ذكور
	60
	19.33
	1.410
	0.132
	غير دالة

	
	
	اناث
	60
	19.30
	1.357
	
	

	2
	المساواة
	ذكور
	60
	14.93
	1.982
	1.714
	غير دالة

	
	
	اناث
	60
	15.48
	1.501
	
	

	3
	العدل
	ذكور
	60
	18.07
	0.918
	1.477
	غير دالة

	
	
	اناث
	60
	18.30
	0.809
	
	

	4
	الحماية
	ذكور
	60
	28.17
	1.092
	2.597
	دالة

	
	
	اناث
	60
	28.63
	0.862
	
	

	5
	الاستبانة ككل
	ذكور
	60
	80.50
	2.960
	2.235
	دالة

	
	
	اناث
	60
	81.72
	3.003
	
	


قيمة (ت) الجدولية عند مستوى الدلالة (0.05) تساوي (1.960)

من خلال استعراض نتائج الجدول السابق يتبين:

1.لاتوجد فروق ذات دلالة معنوية بين الذكور والاناث في استجاباتهم على فقرات الاستبانة المتعلقة بمجال الحرية, اذ ان قيمة (ت) المحسوبة كانت(0.132) وهي اصغر من قيمة (ت) الجدولية (1.960).

2. لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين الذكور والاناث في استجاباتهم على فقرات الاستبانة المتعلقة بمجال المساواة, حيث ان قيمة (ت) المحسوبة كانت(1.714) وهي اصغر من قيمة (ت) الجدولية (1.960).

3. لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين الذكور والاناث في استجاباتهم على فقرات الاستبانة المتعلقة بمجال العدل, حيث ان قيمة (ت) المحسوبة كانت(1.477) وهي اصغر من قيمة (ت) الجدولية (1.960).

4. توجد فروق ذات دلالة معنوية بين الذكور والاناث في استجاباتهم على فقرات الاستبانة المتعلقة بمجال الحماية لصالح الاناث حيث ان متوسطهم الحسابي (28.63) بينما بلغ المتوسط الحسابي للذكور(28.17) وجاءت قيمة (ت) المحسوبة كانت(2.597) وهي اكبر من قيمة (ت) الجدولية (1.960).

5. توجد فروق ذات دلالة معنوية بين الذكور والاناث في استجاباتهم على فقرات الاستبانة ككل لصالح الاناث حيث ان متوسطهم الحسابي (81.72) بينما بلغ المتوسط الحسابي للذكور(80.50) وجاءت قيمة (ت) المحسوبة كانت(2.235) وهي اكبر من قيمة (ت) الجدولية (1.960).

     ويعود ذلك برأي الباحثة ان الاسلام وكل الاديان السماوية والمذاهب الدينية نادت وتنص على الديمقراطية وحقوق الانسان وبذلك فان جذورها العريقة تمتد عبر الاجيال مخلدة مجتمعاً حضارياً مثقفاً ينعم بالحرية والمساواة والعدل لذلك فان كلا الجنسين من ذكور واناث يملكون معرفة ووعي بهذه القيم والحقوق ويسعون الى اكسابها لافراد محيط اسرهم ولكن دائما ما نرى ان المرأة تكون اكثر حرصا وخوفاً على ابنائها وافراد اسرتها وتسعى لحمايتهم و حصولهم على حقوقهم بأتم وجه.

ثانياً:لاتوجد فروق ذات دلالة معنوية في مدى وعي وممارسة الاسرة العراقية لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان عند مستوى دلالة ( 0.05 ) تبعا لمتغير السكن(مدينة/ريف)

    وللتحقق من مدى صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل من سكان المدن والارياف, ثم قامت بحساب قيمة (ت) لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات استجابة ارباب اسر المدن والارياف على الاستبانة الجدول رقم (6 ) يبين ذلك:

جدول ( 6 )

يبين نتائج اختبار (ت) للمقارنة بين استجابات أرباب اسر المدن والأرياف لعينة الدراسة

على كل مجال من مجالات الاستبانة فضلا عن المجال الكلي

	رقم المجال
	اسم المجال
	السكن
	العدد
	المتوسطات الحسابية
	الانحرافات المعيارية
	قيمة ت المحسوبة
	مستوى الدلالة

	1
	الحرية
	مدينة
	60
	20.37
	1.025
	12.910
	دالة

	
	
	ريف
	60
	18.27
	0.733
	
	

	2
	المساواة
	مدينة
	60
	15.87
	1.662
	4.367
	دالة

	
	
	ريف
	60
	14.55
	1.641
	
	

	3
	العدل
	مدينة
	60
	18.50
	1.000
	4.268
	دالة

	
	
	ريف
	60
	17.87
	0.566
	
	

	4
	الحماية
	مدينة
	60
	28.33
	1.145
	0.723
	غير دالة

	
	
	ريف
	60
	28.47
	0.853
	
	

	5
	الاستبانة ككل
	مدينة
	60
	83.07
	2.393
	9.259
	دالة

	
	
	ريف
	60
	79.15
	2.239
	
	


قيمة (ت) الجدولية عند مستوى الدلالة (0.05) تساوي (1.960)

1. توجد فروق ذات دلالة معنوية بين ارباب اسر المدينة والريف في استجاباتهم على فقرات الاستبانة المتعلقة بمجال الحرية لصالح اسر المدينة اذ ان متوسطهم الحسابي (20.37) بينما بلغ المتوسط الحسابي لاسر الريف (18.27) وجاءت قيمة (ت) المحسوبة كانت(12.910) وهي اكبر من قيمة (ت) الجدولية (1.960).

2. توجد فروق ذات دلالة معنوية بين ارباب اسر المدينة والريف في استجاباتهم على فقرات الاستبانة المتعلقة بمجال المساواة لصالح اسر المدينة حيث ان متوسطهم الحسابي (15.87) بينما بلغ المتوسط الحسابي لاسر الريف (14.55) وجاءت قيمة (ت) المحسوبة كانت(4.367) وهي اكبر من قيمة (ت) الجدولية (1.960).
3. توجد فروق ذات دلالة معنوية بين ارباب اسر المدينة والريف في استجاباتهم على فقرات الاستبانة المتعلقة بمجال العدل لصالح اسر المدينة حيث ان متوسطهم الحسابي (18.50) بينما بلغ المتوسط الحسابي لاسر الريف (17.87) وجاءت قيمة (ت) المحسوبة كانت(4.268) وهي اكبر من قيمة (ت) الجدولية (1.960).
4. لاتوجد فروق ذات دلالة معنوية بين ارباب اسر المدينة والريف في استجاباتهم على فقرات الاستبانة المتعلقة بمجال الحمايةحيث ان قيمة (ت) المحسوبة كانت(0.723) وهي اصغر من قيمة (ت) الجدولية (1.960).
5. توجد فروق ذات دلالة معنوية بين ارباب اسر المدينة والريف في استجاباتهم على فقرات الاستبانة ككل لصالح اسر المدينة حيث ان متوسطهم الحسابي (83.07) بينما بلغ المتوسط الحسابي لاسر الريف (79.15) وجاءت قيمة (ت) المحسوبة كانت(9.259) وهي اكبر من قيمة (ت) الجدولية (1.960).
      ويعود ذلك برأي الباحثة انه اضافة لجذور قيم الديمقراطية وحقوق الانسان من الاسلام والاديان السماوية والمذاهب الدينية الا ان ظهور وانتشار وسائل الاعلام والتكنولوجيا الحديثة والقنوات الفضائية التي تنادي بالحرية والمساواة والعدل ولاسيما في المدن لانها اكثر انفتاحا وحاجة لهذه الوسائل اصبح لاسر المدن وعيا مضاعفاً وممارسة جدية لهذه القيم والحقوق, اما الحماية فأسر المدن والريف منذ الازل وحتى انتهاء الخليقة يبقيان معاً حريصين على توفير هذا الحق وممارسته مع افراد محيط اسرهم بأعتباره في نظرهم اساس كل الحقوق فإذا تم حماية الافراد والاسر والوطن كان سهلاً تحقيق باقي الحقوق وممارستها.
ثالثا:لاتوجد فروق ذات دلالة معنوية في مدى وعي وممارسة الاسرة العراقية لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان عند مستوى دلالة (0.05) تبعا لمتغير مستوى تعليم رب الاسرة (ابتدائي فما دون / ثانوي/ دبلوم/ جامعي فأعلى)وللتحقق من مدى صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية, وثم تم استخدام تحليل التباين الاحادي لحساب دلالة الفروق بين المتوسطات والجدولان الاتيان يبينان ذلك:

جدول (7 )

يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لافراد عينة الدراسة

حسب متغير مستوى تعليم رب الاسرة

	المستوى التعليمي لرب الاسرة
	العدد
	المتوسطات الحسابية
	الانحرافات المعيارية
	النسب المئوية

	ابتدائي فما دون
	23
	82.91
	1.905
	19.2

	ثانوي
	48
	81.79
	3.464
	40

	دبلوم
	21
	78.76
	2.211
	17.5

	جامعي فاعلى
	28
	80.21
	2.079
	23.3

	المجموع
	120
	81.11
	3.031
	100


جدول رقم ( 8)

يبين نتائج تحليل التباين الاحادي لدلالة الفروق بين استجابات عينة الدراسة

حسب متغير مستوى تعليم رب الاسرة

	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجات الحرية
	متوسطات المربعات
	قيمة ف المحسوبة
	مستوى الدلالة

	بين المجموعات
	235.325
	3
	78.442
	10.602
	دالة

	داخل المجموعات
	858.267
	116
	7.399
	
	

	المجموع
	1093.592
	119
	
	
	


قيمة ف الجدولية عند مستوى الدلالة (0.05) يساوي (2.6802)


يتضح من الجدولين السابقين وجود فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى الدلالة (0.05) بين افراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي لرب الاسرة لصالح المتوسط الحسابي الاعلى وهم فئة ارباب الاسر الذين مستواهم التعليمي ابتدائي فما دون وتعلل الباحثة هذه النتيجة ان هذه الفئة قد عانت الحرمان وقسوة الحياة وعدم تمتعهم بقيم الديمقراطية وحقوق الانسان بسلب حقهم في التعليم واعتبارات اقتصادية او اجتماعية او سياسية...الخ بالتالي كل هذه العوامل مجتمعه دفعتهم الى ان يكسبوا ابنائهم قيم الحرية والمساواة والعدل والحماية والتي في مجملها تمثل مكونات قيم الديمقراطية وحقوق الانسان.

رابعاً:لا توجد فروق ذات دلالة معنوية في مدى وعي وممارسة الاسرة العراقية لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان عند مستوى دلالة ( 0.05 ) تبعا لمتغير عمر رب الاسرة (اقل من 31سنة/31-40سنة/اكثر من 40سنة) وللتحقق من مدى صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية, وثم تم استخدام تحليل التباين الاحادي لحساب دلالة الفروق بين المتوسطات والجدولان الاتيين يبينان ذلك:

جدول رقم (9)

يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لافراد عينة الدراسة

حسب متغير عمر رب الاسرة

	عمر رب الاسرة
	العدد
	المتوسطات الحسابية
	الانحرافات المعيارية
	النسب المئوية

	اقل من 31 سنة
	41
	83.37
	2.345
	34.2

	31- 40 سنة
	46
	79.78
	2.467
	38.3

	اكثر من 40 سنة
	33
	79.70
	2.311
	27.5

	المجموع
	120
	81.11
	3.031
	100


جدول رقم (10 )

يبين نتائج تحليل التباين الاحادي لدلالة الفروق بين استجابات عينة الدراسة

حسب متغير عمر رب الاسرة

	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجات الحرية
	متوسطات المربعات
	قيمة ف المحسوبة
	مستوى الدلالة

	بين المجموعات
	428.747
	2
	214.374
	37.726
	دالة

	داخل المجموعات
	664.845
	117
	5.682
	
	

	المجموع
	1093.592
	119
	
	
	


قيمة ف الجدولية عند مستوى الدلالة (0.05) يساوي (3.0718)

     يتضح من الجدولين السابقين وجود فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى الدلالة (0.05) بين افراد عينة الدراسة حسب متغير عمر رب الاسرة لصالح المتوسط الحسابي الاعلى وهم فئة ارباب الاسر الذين اعمارهم اقل من 31 سنة وتعلل الباحثة هذه النتيجة ان هذه الفئة هي فئة مرحلة الشباب ويكونون اكثر انفتاحاً ومرونة وتفهم ودراية ووعي وفهم وممارسة لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان لانهم كثيري المطالعة ومسايرين لمعالم التقدم العلمي والتكنولوجي.

خامساً: لا توجد فروق ذات دلالة معنوية في مدى وعي وممارسة الاسرة العراقية لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان عند مستوى دلالة ( 0.05 ) تبعا لمتغير مهنة رب الاسرة (قطاع حكومي/قطاع خاص/لايعمل)وللتحقق من مدى صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية, وثم تم استخدام تحليل التباين الاحادي لحساب دلالة الفروق بين المتوسطات والجدولان الاتيين يبينان ذلك:

جدول رقم (11)

يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لافراد عينة الدراسة

حسب متغير مهنة رب الاسرة

	مهنة رب الاسرة
	العدد
	المتوسطات الحسابية
	الانحرافات المعيارية
	النسب المئوية

	قطاع حكومي
	53
	83.30
	2.383
	44.2

	قطاع خاص
	37
	78.81
	2.295
	30.8

	لا يعمل
	30
	80.07
	2.083
	23.20

	المجموع
	120
	81.11
	3.031
	100


جدول رقم (12)

يبين نتائج تحليل التباين الاحادي لدلالة الفروق بين استجابات عينة الدراسة 

حسب متغير مهنة رب الاسرة

	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجات الحرية
	متوسطات المربعات
	قيمة ف المحسوبة
	مستوى الدلالة

	بين المجموعات
	482.880
	2
	241.440
	46.255
	دالة

	داخل المجموعات
	610.712
	117
	5.220
	
	

	المجموع
	1093.592
	119
	
	
	


قيمة ف الجدولية عند مستوى الدلالة (0.05) يساوي (3.0718)

       يتضح من الجدولين السابقين وجود فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى الدلالة (0.05) بين افراد عينة الدراسة حسب متغير مهنة رب الاسرة لصالح المتوسط الحسابي الاعلى وهم فئة ارباب الاسر الذين يعملون في القطاع الحكومي وتعلل الباحثة هذه النتيجة ان ارباب الاسر الذين يمتهنون اعمال حكومية يتصفون بالاستقرار المادي والنفسي لانها مهن ثابته ولها ضمان تقاعدي وان هذا الاستقرار يؤدي الى سعيهم لحصول ابنائهم وافراد اسرهم لنفس هذه الحقوق.

سادساً: لاتوجد فروق ذات دلالة معنوية في مدى وعي وممارسة الاسرة العراقية لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان عند مستوى دلالة ( 0.05 ) تبعا لمتغير الدخل الشهري لرب الاسرة (اقل من 250الف/250الف-500الف/525الف-مليون/اكثر من مليون)وللتحقق من مدى صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية, وثم تم استخدام تحليل التباين الاحادي لحساب دلالة الفروق بين المتوسطات والجدولان التاليان يبينان ذلك:

جدول رقم (13)

يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لافراد عينة الدراسة

حسب متغير الدخل الشهري لرب الاسرة

	الدخل الشهري لرب الاسرة
	العدد
	المتوسطات الحسابية
	الانحرافات المعيارية
	النسب المئوية

	اقل من 250 الف
	26
	82.92
	1.787
	21.6

	250الف-500الف
	32
	83.44
	2.663
	26.6

	525الف-مليون
	39
	78.67
	2.332
	32.5

	اكثر من مليون
	23
	79.96
	1.718
	19.3

	المجموع
	120
	81.11
	3.031
	100


جدول رقم (14)

يبين نتائج تحليل التباين الاحادي لدلالة الفروق بين استجابات عينة الدراسة

حسب متغير الدخل الشهري لرب الاسرة

	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجات الحرية
	متوسطات المربعات
	قيمة ف المحسوبة
	مستوى الدلالة

	بين المجموعات
	522.247
	3
	174.082
	35.344
	دالة

	داخل المجموعات
	571.344
	116
	4.925
	
	

	المجموع
	1093.592
	119
	
	
	


قيمة ف الجدولية عند مستوى الدلالة (0.05) يساوي (2.6802)

      يتضح من الجدولين السابقين وجود فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى الدلالة (0.05) بين افراد عينة الدراسة حسب متغير الدخل الشهري لرب الاسرة لصالح المتوسط الحسابي الاعلى وهم فئة ارباب الاسر الذين دخلهم الشهري (اقل من 250الف) وتعلل الباحثة هذه النتيجة ان الاسرة العراقية ذات قيم ومبادئ قوية وثابته مهما تغيرت الاحوال والظروف وانه ليس فقط بالماديات تتحقق الحرية والمساواة والعدل والحماية ولكن بابسط السلوكيات.

سابعاً: لاتوجد فروق ذات دلالة معنوية في مدى وعي وممارسة الاسرة العراقية لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان عند مستوى دلالة ( 0.05 ) تبعا لمتغير عدد افراد الاسرة (اقل من 6افراد/6-10/11-20/اكثر من 20)وللتحقق من مدى صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية, وثم تم استخدام تحليل التباين الاحادي لحساب دلالة الفروق بين المتوسطات والجدولان التاليان يبينان ذلك:              جدول رقم (15)

يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لافراد عينة الدراسة

حسب متغير عدد افراد الاسرة

	عدد افراد الاسرة
	العدد
	المتوسطات الحسابية
	الانحرافات المعيارية
	النسب المئوية

	اقل من 6
	10
	83.00
	2.494
	8.3

	6-10
	50
	83.08
	2.398
	41.7

	11-20
	52
	78.75
	3.132
	43.3

	اكثر من 20
	8
	81.75
	0.463
	6.7

	المجموع
	120
	81.11
	3.031
	100


جدول رقم (16)

يبين نتائج تحليل التباين الاحادي لدلالة الفروق بين استجابات عينة الدراسة

حسب متغير عدد افراد الاسرة

	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجات الحرية
	متوسطات المربعات
	قيمة ف المحسوبة
	مستوى الدلالة

	بين المجموعات
	522.662
	3
	174.221
	35.398
	دالة

	داخل المجموعات
	570.930
	116
	4.922
	
	

	المجموع
	1093.592
	119
	
	
	


قيمة ف الجدولية عند مستوى الدلالة (0.05) يساوي (2.6802)


يتضح من الجدولين السابقين وجود فروق ذات دلالة معنوية عند مستوى الدلالة (0.05) بين افراد عينة الدراسة حسب متغير عدد افراد الاسرة لصالح المتوسط الحسابي الاعلى وهم فئة الاسر التي عدد افرادها يتراوح (من 6 الى 10) افراد وتعلل الباحثة هذه النتيجة ان متوسط اعداد هذه الفئة من الاسر اعلى من باقي الفئات وان الاسر ضمن هذه الفئة تستطيع اكساب افرادها قيم الديمقراطية وحقوق الانسان لانها ليست قليلة العدد ولا كثيرة.

التوصيات والاقتراحات

1. ان تزيد الجهات المعنية من برامجها العملية التنموية المتعددة وان تستخدم اللقاءات الموسعة والبوسترات وكل وسائل الدعاية الممكنة في تعريف العالم بحقيقة المجتمع العراقي بممارسته لقيم الديمقراطية وحقوق الانسان.

2. ان تقوم مؤسسات وقنوات التنشئة الاجتماعية والسياسية والاسرية بلعب دورها التنموي الثقافي بهدف تعزيز الممارسات والسلوكيات الديمقراطية لاسيما وسائل الاعلام والمؤسسات الدينية والاحزاب السياسية والقوى الاجتماعية وباقي المؤسسات.
3. ان تسعى وزارتا التربية والتعليم العالي بجعل الديمقراطية وحقوق الانسان مادة تعليمية لكل المستويات (مدارس, معاهد, جامعات) لكي يشمل المناطق الريفية ايضاً.
4. ان تكون القضايا المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الانسان موضع دراسة وبحث ومتابعة وعناية  دائمة من قبل المختصين المعنين بها.
5. اجراء دراسات لمعرفة مدى تطبيق القيم الديمقراطية وحقوق الانسان في مؤسسات الدولة.
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